
 أحكام تسبب الخصوم في تأخير صدور الحكم القضائي                                                                                              


أحكام تسبب الخصوم 
في تأخير صدور الحكم القضائي 


د. خالد بن عبد العزيز بن سليمان آ ل سليمان
الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية والعربية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن


[bookmark: _Toc420141139]بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد لله الذي نوَّر بالعلم قلوب المؤمنين، وفقَّه من أحبَّ من عباده في الدين، وجعلهم من ورثة الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن إقامة العدل من المرتكزات الأساسية التي لا يستغني عنها أي مجتمع، ومن أهم عوامل تأثير العدل في المجتمع شعور الناس به، وثقتهم في تطبيقه بالشكل الصحيح، وقناعتهم التامة بأن القضاء هو الملاذ الآمن لنيل الحقوق عند تعذر نيلها بالطرق المعتادة. ومما قد يكدِّر هذه الثقة: إذا حصل تأخر في إصدار الحكم، بحيث ينتج عن ذلك ضررٌ مؤثر على صاحب الحق؛ إذ إن التأخير غير المبرر للبتِّ في القضايا المتنازع عليها ولاسيما الحقوقية منها يقلل من الثقة في اتخاذ القضاء طريقا لحل الخصومات، ومن ثمَّ يضطر بعض أصحاب الحقوق للتنازل عن حقوقهم، وربما يبقى بعضهم ناقمين على المجتمع، أو يتخذون أساليب غير شرعية للوصول إلى حقوقهم، وعلى كلا الحالين يكون لذلك أثر سلبي في أمن المجتمع، ولا تخفى أهمية حفظ الأمن؛ إذ ترتكز عليه جميع الضروريات الخمس.
ولا شك أن الحياد والموضوعية في القضاء يستلزمان التثبت والتروي في إصدار الحكم، ومن الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى مزيد من الوقت، ولكن هل هناك أسبابٌ للتأخير غيرُ مبررةٍ؟ أو مبررةٌ ولكن يمكن تجاوزها؟ وعلى كلا التقديرين: ما الحلول الفقهية والنظامية التي يمكن أن تسهم في تسريع إصدار الحكم القضائي العادل؟
هذه الإشكالات وغيرها لم أقف على دراسة فقهية وميدانية تعنى بالجواب عنها بشكل مباشر. نعم هناك دراسات في بعض جوانب البحث، ولكنها غير شاملة لجميع الموضوع؛ ومن أبرزها: 
1. (صدور الحكم القضائي تعجيلا وتأجيلا في الفقه الإسلامي والجانب التطبيقي فيه في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية) للدكتور عدنان الدقيلان القاضي في محكمة الاستئناف في الدمام.  وهو بحث مختصر منشور في مجلة العدل، العدد (38).  وبالمقارنة بينه وبين خطة بحثي يلحظ أنهما متباينان تماما؛ حيث انحصر بحثه في تناول أبرز الأمثلة التي نص الفقهاء فيها على جواز التأخير، مع جملة من التطبيقات على نظام المرافعات السعودي. ولكن يلاحظ أن هذه التطبيقات على النظام القديم، وليس الجديد، كما أنها عبارة عن سرد للمواد واللوائح ذات الصلة بالتأجيل أو التعجيل، ولاسيما التي حدد فيها المنظم آجالا للإجراءات التي تحتاج إلى وقت، وهي 17 تطبيقًا. 
2. (البنية التشريعية والقضائية في المملكة)، وهي دراسة قدمت في الدورة الأولى لمنتدى الرياض الاقتصادي، ومنشورة على موقع المنتدى. 
3. (البيئة العدلية ومتطلبات التنمية)، وهي أيضا دراسة قدمت في الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي، ومنشورة على موقع المنتدى.
4. السجل العلمي لبحوث المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم، المحور السادس، وعنوان المحور: (آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم) والمقام بالمعهد العالي للقضاء بالرياض في 28/12/1436هـ. ويلاحظ أن بعض هذه الأبحاث لرصد واقع القضاء في بلد ما؛ مثل بحث: (التجارب الحديثة في تطوير آليات التقاضي في المملكة العربية السعودية)، كما أن البقية في جزئيات محددة، كبحث: (استخدام البريد الإلكتروني في إعلان الأوراق القضائية)، و (تحكيم الطوارئ في منازعات الاستثمار)، فضلا عن كونها جميعا بحوثًا قانونية عدا بحث: (الرقابة على القضاء؛ دراسة فقهية معاصرة).
5. معوقات التقاضي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد بن عبد العزيز بن سعيد، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، وأصله رسالة دكتوراه، ولم أطلع عليه إلا بعد الانتهاء من إعداد المادة العلمية، ووجدت أن خطة بحثه ونطاق اهتمامه مختلفة كليا عن هذا البحث؛ حيث إنه يركز على المعوقات التي تمنع من اللجوء إلى المحكمة واختيار التقاضي طريقا لفصل النزاع، بينما هذا البحث فهو جزء من مشروع بحثي لمعالجة التأخر بعد الشروع في رفع الدعوى إلى المحكمة، ومن صور التأخر: ما لو حصل في ذلك تطويل من أحد الخصمين في أمد القضية وتأخير متعمد لإصدار الحكم فيها، فما الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك؟   
ومن هنا جاءت فكرة كتابة جملة من البحوث؛ الفقهية والنظامية والميدانية، وأحد البحوث الفقهية هذا البحث، الذي بعنوان: (أحكام تسبب الخصوم في تأخير صدور الحكم القضائي)، وقد سبقه بحث فقهي آخر بعنوان: (أحكام تأخير القاضي لحكمه)، وسوف أتبعهما ببحوث نظامية وميدانية بمشيئة الله.
[bookmark: _Toc420141140]ولهذا البحثِ أهدافٌ؛ أهمها:
1. أن يكون عند القارئ معرفة بالحكم الشرعي لأهم أسباب تأخير صدور الحكم القضائي المتعلقة بالخصوم.
2. بيان الطريقة الشرعية للتعامل مع الدعاوى الكيدية، أو المماطلات المتعمدة.
3. الإسهام في تعزيز الثقة في اتخاذ القضاء طريقا لحل الخصومات. 
ولتحقيق هذه الأهداف تم وضع خطة البحث؛ حيث تم تقسيم البحث إلى: مقدمة, ومبحثين وخاتمة: 
المقدمة. (وهي التي بين أيدينا)، وتشمل: أهمية الموضوع, وتساؤلاته, وأهدافه, وخطة البحث, ومنهج دراسته.
المبحث الأول: أحكام التأخير العائد إلى المدعي.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التأخير بسبب كون المدعي غير مؤهل لتحرير الدعوى وتسييرها.
المطلب الثاني: التأخير بسبب كون الدعوى كيدية, أو صورية.
المبحث الثاني: أحكام التأخير العائد إلى المدعى عليه.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التأخير بسبب غياب المدعى عليه. 
المطلب الثاني: التأخير بسبب مماطلة المدعى عليه، أو تعمده إخفاء الحقيقة.
الخاتمة: وفيها نتائج البحث.
[bookmark: _Toc420141142]وقد تم توخي المنهج العلمي الآتي:
أولا: منهج إعداد البحث:
المنهج الذي سلكته (من جهة عرض المحتوى) هو المنهج الوصفي، ومن جهة نوع العمليات العقلية: المنهجان الاستقرائي، والاستنباطي([footnoteRef:1])؛ إذ البحث «يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات، ثم مقارنتها، وتحليلها، وتفسيرها؛ للوصول إلى تعميمات مقبولة»([footnoteRef:2])، يحصل بها استنباط الحكم الشرعي، أو بيان التوصيف الراجح لكل عنصر من عناصر البحث، (وهذا المراد بالمنهج الوصفيّ في مثل هذه البحوث الشرعية).  [1: () هناك خلاف كبير بين الباحثين في تصنيف مناهج البحث، ومن أهم أسباب هذا الاختلاف: التداخل بين بعض المناهج من جهة، واختلاف طبيعة الأبحاث من جهة أخرى، ولكن تبقى بعض التقسيمات لها شهرة، في مقدمتها مناهج البحث الثلاثة الرئيسة: التجريبي والوصفي والتاريخي، (وهذا تقسيم من جهة عرض المحتوى). وهناك مناهج أخرى مهمة؛ منها: المنهج الاستقرائي والاستنباطي، وبعض الباحثين جعلهما قسيمين للثلاثة السابقة، أو داخلة ضمنها، أو تمثل تقسيما مستقلا باعتبار آخر؛ وهذا الاعتبار هو تقسيم مناهج البحث من جهة نوع العمليات العقلية التي تسير البحوث على أساسها، حيث تقسم المناهج بهذا الاعتبار قسمين: الاستقرائي والاستنباطي. 
انظر: أصول البحث العلمي ومناهجه لـِ د. أحمد بدر، ص234؛ أبجديات البحث في العلوم الشرعية لـِ د. فريد الأنصاري، 61؛ البحث العلمي لـِ د. رجاء وحيد، ص148. وانظر من الشروح الشفهية المفيدة: شرح أ.د. عثمان جمعة ضميرية، وتجد أهم ما يعنينا في (الدقيقة 17:21) على الرابط الآتي :
 http://cutt.us/9OqNK  ]  [2: () أصول البحث العلمي ومناهجه لـِ د. أحمد بدر، ص234؛ أبجديات البحث في العلوم الشرعية لـِ د. فريد الأنصاري، ص61 (والنص المذكور للأول، بيد أن الثاني استشهد به وعزاه إلى الأول). ] 

وعند تدعيم النتائج بالأدلة يكون ذلك بطريقين:
الطريق الأول: استقراء ما أمكن من الجزئيات ذات الصلة بعنصر البحث للوصول إلى قضايا كلية عامة، (وهذا المنهج الاستقرائي). 
الطريق الثاني: تتبع الأدلة الشرعية والنصوص والوثائق المعتبرة، والدراسات ذات الصلة بعناصر البحث، وبعد التتبع أقوم بالسبر والتحليل والمناقشة اللازمة، ومن ثم استنباط النتائج المناسبة لعنصر البحث (وهذا المنهج الاستنباطي، وهو الغالب). 
ثانيا: منهج صياغة البحث وإجراءاته:
1. كتابة الآيات برسم المصحف، مع بيان اسم السورة ورقم الآية في صلب البحث بين معقوفين [...].
1. تخريج الأحاديث والآثار: فإن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما. وإن لم يكن في أي منهما خرجته من أهم المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه.
1. فيما يتعلق بالخلافات الفقهية: حرصت على التقليل منها قدر الاستطاعة؛ لأنه ليس المقصود من ذكرها دراسة المسألة نفسها؛ وإنما أثرها في تأخير صدور الحكم القضائي فحسب. ومع ذلك: فعند دراسة المسائل الخلافية سلكت المنهج الآتي:
‌أ.	تصوير المسألة ليتضح المقصود من دراستها.
‌ب.	تحرير محل النزاع إذا كان بعض جوانب المسألة متفقا عليه وبعضها محل خلاف.
‌ج.	ذكر الأقوال في المسألة، ويكون ترتيب الأقوال بحسب ما يستدعيه السياق.
‌د.	توثيق الأقوال بحسب المراجع المعتمدة لكل مذهب.
‌ه.	ذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وردود.
‌و.	الترجيح، مع بيان سببه.
1. فيما يتعلق بالأعلام: اكتفيت بالإشارة إلى العصر الذي عاش العلم فيه من خلال ذكر سنة الوفاة عقب ذكر الاسم مباشرة في الصلب، ما لم يغلب على الظن أنه غير معروف لدى كثير من المتخصصين في مجال البحث، فأعرِّف به حينئذ في الهامش بشكل مختصر؛ بذكر اسمه وتاريخ مولده ووفاته، وما اشتهر به، وأبرز مؤلفاته –إن كانت له مؤلفات-، ومصادر ترجمته.
1. فيما يتعلق بالنقول: عزوت نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة، ولم أعز بالواسطة إلا عند تعذر الوقوف على الأصل. وجعلت الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى تكون الإحالة بذكر ذلك مسبوقًا بكلمة: (انظر...). وإذا تعددت المصادر في الإحالة الواحدة وكانت على درجة متقاربة في توثيق المعلومة: فإن كانت مذهبية رتبتها على حسب الترتيب الزمني للمذاهب الأربعة، ثم رتبت كتب كل مذهب على حسب وفاة المؤلف، وما عدا الكتب المذهبية يكون ترتيبها ابتداء على حسب وفاة المؤلف. وعند ذكر الإحالة اكتفي بذكر الكتاب والجزء والصفحة، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذكر المؤلف؛ كتمييز الكتاب عن غيره، أما معلومات النشر فقد اكتفيت بذكرها في نهاية البحث عند عرض قائمة المصادر.
وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على أن يسر لي إتمام هذا البحث، كما لا يفوتني أن أشكر عمادة البحث العلمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على دعمها لهذا البحث، حيث تبنته كجزء من مشروعِ بحثٍ مدعومٍ، رقمه: (AR121001)، والشكر موصول لكل من أسدى لي معروفا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.






المبحث الأول:
أحكام التأخير العائد إلى المدعي

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التأخير بسبب كون المدعي غير مؤهل لتحرير الدعوى وتسييرها. 
المطلب الثاني: التأخير بسبب كون الدعوى كيدية أو صورية.


المطلب الأول:
التأخير بسبب كون المدعي غير مؤهل لتحرير الدعوى وتسييرها 

إن من أسباب التأخير في بعض القضايا أن يكون الذي يتقدم برفع دعوى لدى المحكمة ليست لديه من الصفات المعرفيّة ما تؤهله إلى حسن إقامة الدعوى بنفسه، ومن صور ذلك: أن يورد في تفاصيل الدعوى أشياء لا علاقة لها بالدعوى، أو يترك أشياء مؤثرة، وكذلك عند تحديد مطالبه؛ فيورد أشياء لا حق له في المطالبة بها, ويترك أشياء له الحق في المطالبة بها، وكثيرًا ما يجتمع مع ذلك ركاكةٌ في الصياغة، وعدمُ التعبير عن المراد بالشكل الصحيح، مما يجعل الدعوى فيها غموض في تحريرها من البداية، بل غالبًا ما ينسحب هذا القصور في التحرير إلى جلسات التقاضي، مما يؤخر القضية، ويشغل مجلس القضاء بأمور كان بالإمكان تلافيها! 
وهذا الصنف من المدعين يُعلم حاله - غالبًا- منذ تقديمه للدعوى؛ فهل يسوغ للقاضي توجيه هذا المدعي إلى تحقيق الدعوى، أو إلى الاستعانة بغيره في تحريرها؟ 
أولا: تحرير محل النزاع:
1. اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الدعوى أن تكون معلومة؛ فإذا كانت مجهولة، وغير محررة بما يكفي في معرفة المدعي والمدعى عليه والمدعى به فإنها لا تسمع([footnoteRef:3]). [3: () انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، 3/154؛ الاختيار لتعليل المختار، 2/110؛ مجلة الأحكام العدلية وشرحها: درر الحكام، 4/183، مادة 1619؛ الذخيرة، 10/41؛ التاج والإكليل لمختصر خليل، 8/120؛ منح الجليل شرح مختصر خليل، 8/310؛  نهاية المطلب في دراية المذهب، 18/500؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 4/390؛ كفاية النبيه في شرح التنبيه، 18/430؛ المقنع وشرحيه: الشرح الكبير والإنصاف، 28/460؛ الفروع وتصحيح الفروع، 11/162؛ المبدع في شرح المقنع، 8/195؛ كشاف القناع، 6/344.] 

2. إذا كانت الدعوى معلومة في موضوعها، ولكن هناك قصور في تحرير التفاصيل؛ فهل يجوز تدخل القاضي بتوجيهات مباشرة أو غير مباشرة؛ بحيث يحصل بذلك تحرير الدعوى وتسييرها للطرف المحتاج للمساعدة بالشكل الصحيح؟ هذا محل النزاع.
ثانيا: الأقوال:
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، على قولين: 
القول الأول: لا يجوز توجيه المدعي إلى تحقيق الدعوى. وهذا وجه عند الشافعية([footnoteRef:4])، ووجه عند الحنابلة([footnoteRef:5])، هو المذهب عندهم ([footnoteRef:6]). [4: () انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، 18/500؛ الحاوي الكبير، 16/278؛ حاشية البجيرمي على الخطيب، 4/398. ]  [5: () انظر: المقنع وشرحيه: الشرح الكبير والإنصاف، 28/344؛ الكافي لابن قدامة، 4/235؛ المغني لابن قدامة 10/76؛ شرح منتهى الإرادات، 3/499.]  [6: () انظر: الإنصاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)، 28/344. ] 

القول الثاني: يجوز توجيه المدعي إلى تحقيق الدعوى. وهذا قول الجمهور([footnoteRef:7]). [7: () انظر: المبسوط للسرخسي، 16/78؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، 4/179؛ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص23؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 4/594؛ الذخيرة، 10/68؛ منح الجليل شرح مختصر خليل، 8/319)؛ نهاية المطلب في دراية المذهب، 18/500؛ الحاوي الكبير، 16/278؛ الكافي لابن قدامة، 4/235؛ المغني لابن قدامة، 10/76. ] 

ثالثا: الأدلة:
أدلة القول الأول: تتركز أدلة القول الأول (القائلين بأنه لا يجوز توجيه القاضي للمدعي إلى تحقيق الدعوى) حول معنى متقارب؛ وهو أن في ذلك إعانة لأحد الخصمين على ما يثبت به حقه، وميل وتقديم له على خصمه في محاكمة تقتضي المساواة بين الخصمين؛ فيكون ممنوعا قياسا على منع تلقين الحجة([footnoteRef:8])، بجامع الميل لأحد الطرفين في كل منهما. [8: () وهذه بعض نصوصهم: 
- جاء في الحاوي الكبير، 16/ 278:«لأنه يصير معينا له على خصمه». 
- وجاء في الكافي لابن قدامة، 4/ 236: «لأن في تلقينه ما يثبت حقه به، أشبه تلقينه الحجة». 
- وجاء في المغني لابن قدامة، 10/ 76: «لأن فيه إعانة أحد الخصمين في حكومته». ] 

ومن الاعتراضات على هذا الدليل:
الاعتراض الأول: أن هذه المسألة مقيسة على مسألة أخرى، وهي حكم تلقين الحجة لأحد الخصمين، وهي محل خلاف بين العلماء([footnoteRef:9])، وإلحاقها بأحد القولين دون الآخر تحكم؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. [9: () حيث خالف فيها المالكيةُ الجمهورَ، وقالوا بجواز تلقينه الحجة التي تثبت حقه لكنه غفل عنها، وإنما المحذور تلقينه حيلة يترتب عليها سقوط حق الخصم؛ ومن نصوصهم: «ولا بأس أن يلقنه حجة له عمي عنها وإنما يكره أن يلقنه حجة الفجور». الذخيرة للقرافي، 10/68؛ وانظر نحو هذا النص في: منح الجليل شرح مختصر خليل - 8/319؛ شرح مياره، 1/28.
وانظر في توثيق رأي الجمهور: بدائع الصنائع، 7/10؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، 5/375؛ الحاوي الكبير، 16/278؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، ص326؛ الكافي لابن قدامة، 4/235؛كشاف القناع، 6/314.] 

الاعتراض الثاني: أن القائلين بالمنع في المسألة المقيس عليها (وهي منع تلقين الحجة) هم الجمهور، بينما القائلين بعدم المنع في هذه المسألة المقيسة (وهي توجيه المدعي إلى تحقيق الدعوى)، هم الجمهور؛ وهذا يفيد أن الجمهور القائلين بعدم جواز تلقين الحجة يرون أن مناط المنع هناك غير متحقق في هذه المسألة أصلا، بل صرح أكثرهم بذلك وجعلوه مستند القول بالجواز([footnoteRef:10]). [10: ()	وسيأتي ذكر طائفة من نصوصهم عند توثيق أدلتهم، ومن النصوص الإضافية: ما قاله أمام الحرمين (ت478هـ): «وإن أنكر المدعى عليه، فالأصح أن القاضي يقول للمدعي ألك بيّنة؟ ومن أصحابنا من قال: لا يقول ذلك، فإنه من باب تلقين الحجة، وهذا ليس بشيء؛ فإن المدعي قد لا يعرف ترتيب الخصومة، ويتحيّر عن دَهَشٍ، ففي السكوت عنه إبطال حقه».
نهاية المطلب في دراية المذهب، 18/574؛ وانظر نحو هذا النقاش في الوسيط في المذهب، 7/314. ] 

أدلة القول الثاني: تتركز أدلة القول الثاني (القائلين بأنه يجوز توجيه القاضي للمدعي إلى تحقيق الدعوى) حول معنى متقارب، وهو أنه ليس في ذلك تلقين للحجة؛ لأن مجرد تحقيق الدعوى يخالف تماما دليل إثباتها؛ إذ بالدليل يثبت الحق أما تحقيق الدعوى فهو لمجرد تصورها وفهمها فحسب، فلا ضرر على الخصم في إرشاد القاضي المدعي إلى تحقيق دعواه([footnoteRef:11]). [11: () ومن نصوصهم:
- ما جاء في نهاية المطلب في دراية المذهب، 18/500: «ووجهه أن الدعوى ليس بحجة، فالإرشاد فيها على صيغة الاستعلام غيرُ ضائر»
- وما جاء في الحاوي الكبير، 16/278: «لأنه توفيق لتحقيق الدعوى، وليس بتلقين للحجة». 
- وما جاء في الكافي في فقه الإمام أحمد، 4/236: «أنه لا ضرر على الآخر في تصحيح دعواه»، وانظر نحو هذا التعليل في المغني لابن قدامة، 10/76. ] 

رابعا: منشأ الخلاف: 
الخلاف في هذه المسألة – كما هو ظاهر - مبنيٌّ على الخلاف في تحقيق المناط في مسألة أخرى، وهي مسألة (تلقين الحجة)، وليس المقام مناسبا للحديث عن مسألة (تلقين الحجة)، ولكن خلاصة القول فيها - والله أعلم -: أن العبرة ليست بذات التلقين، إنما بالعلة من تحريمه، وهي ميل القاضي لأحد الطرفين، بحيث يحصل بذلك ظلمٌ للطرف الثاني، فمتى وجدت هذه العلة حرم التلقين، ومتى انتفت انتفى التحريم؛ إذ من القواعد الأصولية المقررة: أن «الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما»([footnoteRef:12])، ولكن متى يكون هذا التلقين أو ذاك فيه ميل من القاضي لأحد الطرفين دون الآخر؟ هذا محل خلاف؛ فالمالكية يضيِّقون مناط هذه العلة، بينما يوسعه علماء المذاهب الأخرى، بل إن أرباب المذهب الواحد يختلفون أحيانا في بعض الصور، لاختلافهم في تقدير نطاق التلقين الممنوع([footnoteRef:13]).  [12: () انظر: قواطع الأدلة، 4/230؛ المستصفى، 2/307؛ روضة الناظر، 3/859؛ الإحكام للآمدي، 3/330؛ شرح التنقيح، ص 396؛ مسلم الثبوت وشرحه: فواتح الرحموت، 2/302. ]  [13: () للتوسع في مسألة تلقين الحجة انظر: بداية المبتدي، ص150؛ بدائع الصنائع، 7/10؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، 5/375؛ الذخيرة، 10/68؛ منح الجليل شرح مختصر خليل، 8/319؛ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي، 4/181؛ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، 1/27؛ البهجة في شرح التحفة، 1/68؛ الحاوي الكبير، 16/278؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، ص326؛ الكافي لابن قدامة، 4/235؛ الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص568؛ كشاف القناع، 6/314؛ أحكام تأخير القاضي لحكمه لمحرر هذا البحث، وهو قيد النشر في مجلة العلوم الشرعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ] 

 خامسا: الترجيح وسبب الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني: فيجوز تدخل القاضي بتوجيهات مباشرة أو غير مباشرة؛ بحيث يحصل بذلك تحرير الدعوى وتسييرها للطرف المحتاج للمساعدة بالشكل الصحيح؛ شريطة أن لا يتحقق مناط التحريم في مسألة (تلقين الحجة)، أي بشرط أن لا يخرج عن المعهود فيكون متهما في نظر أهل العرف بالميل لأحد الأطراف على حساب الآخر. 
ومن أسباب الترجيح: 
السبب الأول: أنه لا ضرر في ذلك على الطرف الثاني([footnoteRef:14])، بل هي إلى انتفاعه أقرب من مجرد عدم الضرر؛ لأن وضوح الدعوى تساعد الطرف الثاني أيضا، وتجعله أكثر قدرة على التعامل معها، كما تساعد جميع مَن في مجلس التقاضي في اختصار الوقت وصرفه فيما يجدي في القضية فحسب.  [14: () انظر: الكافي لابن قدامة، 4/235. ] 

وحيث انتفى الضرر وظهرت المصلحة في ذلك التدخل: فالأرجح – والله أعلم- أن يكون ذلك التدخل من واجبات القاضي وليس مجرد التصرفات المباحة، وهذا ما أشار إليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت1389هـ)؛ حيث قال: «فعلى القاضي أن يسلك أقرب الطرق التي تنهي القضية، ولا يطيل على الخصوم الأخذ والرد، أو يتركهم يتخبطون في وجهة غير مجدية وهو يجد لهم طريقًا شرعية أقرب منها، وكل هذا من أعمال القاضي المسؤول عنها»([footnoteRef:15]). [15: () مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 12/381. ] 

السبب الثاني: أن الميل لأحد الطرفين إنما يكون ممنوعا لو كانت في ذلك تهمة ظاهرة للقاضي في محاباة الطرف الآخر، أو ترتب عليها ظلم ظاهر لخصمه، وهناك فرق كبير في احتمالية المحاباة عند تلقين الحجة وعند الإرشاد إلى تحقيق الدعوى؛ إذ دائرة التهمة تتسع إذا تدخل القاضي في إظهار دليل الإثبات؛ لأن الحكم سيبنى عليه، ولهذا على القاضي أن يكون على درجة عالية من التحرّز من المحاباة عندما تدعو الحاجة إلى تلقين الحجة، بخلاف إرشاد أحد الخصمين إلى تحقيق الدعوى وحسن تحريرها؛ لأن الإرشاد إلى تحقيق الدعوى لا يستند عليه الحكم، وإنما هو لاختصار أمد الترافع فحسب، ولو لم يرشده القاضي فسيعرف المطلوب منه من غير القاضي - في الغالب -، أو يضطر إلى توكيل غيره، لكن سيحتاج إلى مزيد من الوقت، مما يجعل احتمال المحاباة فيه بعيد. 
السبب الثالث: بناء على كون احتمال المحاباة في الإرشاد إلى تحقيق الدعوى بعيدًا؛ فإنه لن يتقوى ويصبح راجحا إلا بأدلة قوية أو قرائن ظاهرة تثبت المحاباة، مما يسوغ للمتضرر من تصرف القاضي التظلم ضده، كما يسوغ للجهات الرقابية التدخل حتى بدون إقامة دعوى تظلم. 
السبب الرابع: أن الذي لا يحسن تحقيق الدعوى غالبا ما يكون قليل خبرة في التقاضي، أو قدراته المعرفية محدودة، ومن الطبيعي أن يحتاج إلى إرشاد القاضي أو أحد أعوانه في بعض الأمور الإجرائية، أو في الإشارة عليه بتوكيل غيره، وهذا يعرض للمدعي والمدعى عليه على حدِّ سواء، والأصل أن القاضي مستأمن في تقدير مدى الحاجة إلى هذا التدخل، والمحاباة في مثل هذه الأمور بعيدة وخلاف الأصل، فلا يحرم من هذا التدخل جميع المحتاجين؛ إذ من القواعد المقررة أنه: «لا عبرة للتوهم»([footnoteRef:16])، كما أن: «العبرة للغالب الشائع لا القليل النادر»([footnoteRef:17]). [16: () انظر: مجلة الأحكام العدلـية مع شرحها للأتاسي، مادة 74، 1/209؛ المدخل الفقهي العام، 2/975، فقرة 582؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي، ص416. ]  [17: () انظر: المحصول للرازي، 2/398؛ البحر المحيط، 5/208؛ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، 2/211؛ إرشاد الفحول، 1/129؛ مجلة الأحكام العدلية مع شرحها للأتاسي، 1/97، مادة 42.] 



المطلب الثاني: 
التأخير بسبب كون الدعوى كيدية أو صورية

إن من أسوأ أسباب التأخير وأكثرها ضررًا أن تكون الدعوى كيدية -ومثلها الدعوى الصورية-([footnoteRef:18])؛ لأن أيَّ وقتٍ يُقضى فيها مهما كان يسيرا فهو تأخير ممنوع؛ لأنه وقتٌ مهدَرٌ، وإشغالٌ للمحكمة، وإضرارٌ بالطرف الثاني بغير حق، فالغرض من إقامة هذه الدعوى الكيدُ والإساءةُ إلى الطرف الثاني، من خلال جرّه إلى جلسات التقاضي، وتشويه سمعته بالتهم الملفَّقة، وإشغال وقته وذهنه وجهده وماله بدعاوى أو دفوع كاذبة، وإذا لم ينجح في تزوير الحقيقة، فلا أقل من تشعيب القضية، وفتح مسارات جديدة لها؛ لتعطيل صاحب الحق، والضغط عليه لصرفه عن حقه. ومهما يكن من شيء فالمدعي يبذل كل ما يستطيع؛ بقصد إلحاقِ أكبرِ قدرٍ ممكنٍ من الضغط والأذى بالطرف الثاني. [18: () وسيأتي توضيح الدعوى الصورية قريبا. ] 

وقبل بيان الحكمِ الفقهيِّ الواجبِ تجاه الدعوى التي يَثبتُ أنها كيديَّة من المناسب توضيح معنى الدعوى الكيدية، وبيان الفرق بينها وبين الدعوى الصورية:
المسألة الأولى: المراد بالدعوى الكيدية:
(الكَيْدُ) في اللغة: بمعنى المكْرُ, والخُبْثُ, والاحْتِيَالُ([footnoteRef:19]).  [19: () انظر: لسان العرب، مادة «كيد»، 3/383؛ القاموس المحيط، مادة «كيد»، ص316. ] 

أما في الاصطلاح: فالدعوى الكيدية مصطلحٌ قانونيٌّ حادثٌ غير متداول في كتب الفقهاء (على حدِّ علمي وتتبعي القاصرين)، ولكنهم يتكلمون عن مضمونه، ويسمون صاحب هذه الدعوى بالمدعي الكاذب والمبطِل، ومن يقابله بالصادق والمحِقّ، ونحو ذلك. 
ومن التعريفات القانونية المعاصرة لها، التعريف الذي أورده صالح بن محمد السويدان، حيث ذكر أنها: دعوى يطالب فيها من يقيمها «بأمر لا حق له فيه، أو يسعى لتعطيل حق مشروع للآخرين، باستخدام التحايل والادعاءات الكاذبة؛ بهدف إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالغير»([footnoteRef:20]).  [20: () الدعاوى الكيدية في الفقه والنظام السعودي، ص21؛ وانظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، 1/53. ] 

ويمكن الاستفادة من هذا التعريف؛ بأن يقال في تعريفها: 
(هي القضية التي يُطالَب فيها بما يُعلم سلفًا بأنه غير ثابت، بهدف إلحاق ضرر مادي أو معنوي بمن أقيمت عليه الدعوى، أو يُسعى فيها لتعطيل حق مشروع للآخرين، باستخدام التحايل والخداع؛ للتملص من حقوقهم). 
وبهذا التعبير شمل التعريف الدعاوى الكيدية، والدفوع الكيدية.  
ومما يأخذ حكم الدعوى الكيدية ما تسمى بالدعوى الصورية، وهي – كما قال معالي الشيخ عبد الله آل خنين-: «ما كان ظاهرها الخصومة القضائية، وحقيقتها الحيلة والخداع، للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع»([footnoteRef:21]). [21: () الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي،1 /51.] 

والذي يعنينا من الدعوى الصورية: ما إذا قصد من إقامتها إيقاع ضرر بطرف ثالث؛ ومثال ذلك: أن تقام عليه دعوى المطالبة بدين، فيطلب هذا المدين من أحد معارفه إقامة دعوى صورية جديدة يطالبه فيها بدينٍ جديدٍ، والطرفان متفقان في الباطن على أنه لا حقيقة لهذا الدين الجديد، ولكن يقصدان به الإضرار بطرف ثالث، وهو الدائن الحقيقي في الدعوى الأصلية([footnoteRef:22]). [22: () انظر في فكرة المثال: الدعاوى الكيدية في الفقه والنظام السعودي، ص22. ] 

ومن أبرز أوجه الشبه بين الدعوى الكيدية والدعوى الصورية (المبيَّنة آنفا): أنهما تشتركان في مخالفتهما للواقع، وفي استهدافهما الإضرار بطرف آخر.
 ومن أبرز أوجه الافتراق بينهما: أن الطرف المستهدف بالإضرار في الدعوى الكيدية هو المدعى عليه، أما في الدعوى الصورية فهو طرف ثالث تواطأ عليه المدعيان لإقامة دعوى شكلية بقصد الإضرار به.
المسألة الثانية: الحكم الفقهي الواجب تجاه الدعوى الكيدية أو الصورية:
الدعوى الكيدية أو الصورية من جهة وقت علم القاضي بهما لهما حالتان، ولكل واحدة منهما حكم مختلف عن الآخر: 
الحالة الأولى: أن يدرك القاضي المكيدة أو الصورية فيهما قبل سماع الدعوى.
الحالة الثانية: أن لا يعلم بذلك إلا بعد مداولة القضية. 
أ- حكم الحالة الأولى: 
إذا دلَّ ظاهرُ الحالِ على أن الدعوى كيدية أو صورية قبل سماع الدعوى؛ فقد اختلف العلماء في حكم قبولها، وقبل بيان الأقوال من المناسب تحرير محل النزاع:
أولا: تحرير محل النزاع:
1. إذا كانت هناك أدلة حالية أو مقالية تثبت سلفًا أن الدعوى مستحيلة عقلا أو عادة: فإن الدعوى لا تسمع باتفاق([footnoteRef:23])؛ لأن دعوى ما يستحيل وجوده عقلا أو عادة باطلةٌ؛ لتيقن الكذب في المستحيل العقلي؛ وظهوره في المستحيل العادي([footnoteRef:24])، ومن القواعد المقررة: أن «الممتنع عادة كالممتنع حقيقة»([footnoteRef:25]). [23: () انظر: البحر الرائق، 7/192، 7/227؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، 5/543؛ التاج والإكليل، 7/309؛ تبصرة الحكام، 1/152، 2/156؛ حاشية الدسوقي، 3/442؛ الوسيط في المذهب، 6/397؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، ص295؛ الطرق الحكمية، ص79؛ شرح منتهى الإرادات، 3/514؛ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 6/502؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع، 15/328، وفيه صرح الشيخ ابن عثيمين بأن هذا مجمع عليه. ]  [24: () انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، 5/543؛ البحر الرائق، 7/192، 7/227. 
وقد مثل لذلك صاحب الدر المختار، ونص كلامه: «دعوى ما يستحيل وجوده عقلا أو عادة باطلةٌ؛ لتيقن الكذب في المستحيل العقلي؛ كقوله لمعروف النسب أو لمن لا يولد مثله لمثله: هذا ابني، وظهوره في المستحيل العادي؛ كدعوى معروفٍ بالفقرِ أموالاً عظيمة على آخر أنه أقرضه إياها دفعة واحدة، أو غصبها منه، فالظاهر عدم سماعها». ]  [25: () انظر: ترتيب اللآلي في سلك الأمالي، 2/1074، قاعدة 234؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)، ص47؛ مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام لعلي حيدر، 1/42 مادة 38؛ وللأتاسي، 1/88؛ وشرح قواعدها للزرقا، ص325؛ المدخل الفقهي العام، 2/977، فقرة 585؛ وانظر من كتب الفقه: الدّرر شرح الغرر، 2/362؛ تبيين الحقائق، 5/10.] 

2. إذا كانت قرائن الأحوال دون ذلك؛ بأن كان احتمال صدق الدعوى لا يزال محتملا([footnoteRef:26])، وإن كان مرجوحا؛ فهذا محل النزاع. [26: () ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، 5/236-: «وكدعوى معروفٍ بالتَّعَنُّتِ وجرِّ ذوِي الأقدار إلى القضاةِ وتحليفهم؛ ليفتدوا منه بشيء». ومثل لها ابن القيم - في الطرق الحكمية، ص99- بقوله: «وذلك مثل: أن يدعي الدنيء استئجار الأمير، أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه، وكنس بابه، ونحو ذلك». والذي يظهر –والله أعلم- أن هذا المثال حقه أن يكون للصورة المتفق على عدم سماعها؛ لأن امتناع هذه الدعوى في حكم العادة من الظهور بمكان، بل هو أولى من المثال الذي مثل به بعض الفقهاء للممتنع عادة، وهو امتناع إقراض الفقير لآخر أموالا طائلة دفعة واحدة.] 

ثانيا: الأقوال:
القول الأول: لا تُقبل هذه الدعوى ابتداء. وهذا المشهور عند المالكية([footnoteRef:27])، وهو اختيار الاصطخري([footnoteRef:28]) من الشافعية([footnoteRef:29])، كما أنه رواية عن الإمام أحمد([footnoteRef:30])، اختارها ابن القيم([footnoteRef:31]).  [27: () انظر: البيان والتحصيل، 9/289؛ الذخيرة، 8/263، 11/7، 45؛ التاج والإكليل، 7/309؛ تبصرة الحكام، 1/152، 2/156؛ حاشية الدسوقي، 3/442. ويحسن التنبيه على أن للمالكية تفاصيل لا يسع إيرادها فراجع كتبهم إن شئت.]  [28: () هو الحسن بن أحمد بن يزيد، أبو سعيد الإصطخرى: قال عنه ابن كثير: «شيخ الشافعية ببغداد، ومحتسبها، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب»، كما قال عنه أيضا: «وله تصانيف مفيدة منها، كتاب أدب القضاء، ليس لأحد مثله». ومن كتبه الأخرى: (الفرائض) الكبير، وكتاب (الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات). ولد عام 244هـ، وتوفي 328هـ.
طبقات الشافعيين لابن كثير، ص247، 248؛ وانظر: سير أعلام النبلاء، 15/252؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، 3/230؛ الأعلام للزركلي، 2/179.]  [29: () انظر: الوسيط في المذهب، 7/404؛ مغني المحتاج، 6/301. ]  [30: () انظر: المغني، 10/54. ]  [31: () انظر: الطرق الحكمية،  ص89، 99.] 

القول الثاني: تقبل هذه الدعوى. وهذا قول الحنفية([footnoteRef:32]), والشافعية([footnoteRef:33])، ورواية عن الإمام أحمد([footnoteRef:34]). [32: () انظر: رد المحتار، 5/544. ]  [33: () انظر: الوسيط في المذهب، 7/404؛ مغني المحتاج، 6/301. ]  [34: () انظر: المغني، 10/54؛ كشاف القناع، 6/330. ] 

ثالثا: الأدلة والمناقشة:
من أدلة أصحاب القول الأول القائلين بعدم قبول الدعوى: 
الدليل الأول: «لجنايته على عرضه مع تكذيبه بظاهر الحال»([footnoteRef:35]). وبعبارة أخرى: لأن سماع الدعوى التي يكذبها ظاهر الحال في حدِّ ذاته إيقاعُ جنايةٍ على المدعى عليه. [35: () الذخيرة، 8/263. ] 

ويمكن أن يعترض على ذلك بأن يقال:
إن ظاهر الحال إذا أدى إلى الجزم بتكذيب المدعي عقلا أو عادة فهذا خارج محل النزاع، أما إذا كان دون الجزم واليقين فلا يسلم بعدم سماع الدعوى؛ لأن ظاهر الحال إنما يعمل به عند عدم وجود الدليل المغير، وحيث وجد مدعٍ يدعي وجود الدليل المغير لظاهر الحال، وصدقه محتمل -ولو كان الاحتمال ضعيفا- فالعدل يقتضي سماع الدعوى. والجناية المحتملة في حال كذب الدعوى يمكن الحد منها من خلال تحذير القاضي للمدعي من عواقب الاستمرار في دعواه إذا كانت غير مستندة إلى أدلة صحيحة، كما يمكن أن يشدد القاضي في العقوبة التعزيرية بما يحصل بها رد الاعتبار للمدعى عليه إذا ثبت لدى القاضي بأن الدعوى كيدية. 
الدليل الثاني: «أن في ادعائه على كل أحد تبذيل أهل المروءات، وإهانة لذوي الهيئات، فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعل، وربما فعل هذا من لا حقَّ له؛ ليفتدي المدعى عليه من حضوره وشر خصمه بطائفة من ماله»([footnoteRef:36]). [36: () المغني لابن قدامة، 10/54.] 

واعتُرِض على ذلك بأنَّ: عدم قبول الدعوى قد يترتب عليها ضرر أعظم من هذا([footnoteRef:37])، وهو ضررُ تضييعِ حقٍّ محتمِلٍ. [37: () انظر: المغني لابن قدامة، 10/54. ] 

ومن أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بقبول الدعوى:
الدليل الأول: أن في عدم قبول الدعوى تضييعًا للحقوق، وإقرارًا للظلم([footnoteRef:38]).  [38: () انظر: المغني لابن قدامة، 10/54.] 

الدليل الثاني: أنه في وقائع كثيرة قد ثبت له الحق على من هو أرفع منه بغصبٍ، أو يشتري منه شيئًا ولا يوفيه، أو يودعه شيئًا، أو يعيره إياه فلا يرده، ولا تعلم بينهما معاملة([footnoteRef:39])، وحيث وُجد في الواقع دعاوى صحيحة من ذلك القبيل: وجب سماعها. [39: () انظر: المغني لابن قدامة، 10/54.] 

الدليل الثالث: أن حضور المدعى عليه لمجلس القضاء لا نقيصة فيه؛ فقد حضر عمر وأبيّ عند زيد رضي الله عنهم، وحضر عمر رضي الله عنه وآخر عند شريح، وحضر علي رضي الله عنه عند شريح، وحضر المنصور عند رجل من ولد طلحة بن عبيد الله([footnoteRef:40]). [40: () انظر: المغني لابن قدامة، 10/54. ] 

رابعا: الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن هذه الدعوى تسمع؛ لما يأتي:
1. ما جاء عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قُلْتُ: تَبْعَثُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ لَا عِلْمَ لِي بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ؛ فَإِنَّكَ إِذَا سَمِعْتَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ عَرَفْتَ كَيْفَ تَقْضِي، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ))([footnoteRef:41]). [41: () أخرجه الطيالسي (واللفظ له)، 1/115، ح127؛ والإمام أحمد، 2/421، ح1281؛ والبزار في مسنده: البحر الزخار، 2/307، ح733؛ وأبو داود، أول كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، 5/434، ح3582؛ وابن حبان، كتاب القضاء، ذِكْرُ أَدَبِ الْقَاضِي عِنْدَ إِمْضَائِهِ الْحُكْمَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، (11/451)، ح5065؛ والبيهقي، كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي، 10/148، ح20153؛ والحاكم في المستدرك، كِتَابُ الْأَحْكَامِ، 4/105، ح7025. 
وقد خرجه الزيلعي بطرقه – في نصب الراية، (4/61)- وقال عن سند البزار: «هَذَا أَحْسَنُ إسْنَادٍ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ». 
وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». 
وقال محققو المسند: «حسن لغيره».
وقال الألباني - في الإرواء، 8/226، ح2600 - : «صحيح».] 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر قاضيه بأن لا يقضي لأحد الخصمين حتى يسمع من الطرف الآخر؛ فالقياس الأولوي أن لا يحكم بظاهر الحال حتى يسمع من المدعي ما يحتمل أن يُغيِّر ذلك الظاهر.
ومما يدل على ذلك من جهة أخرى: أن عليًّا رضي الله عنه كان صغيرا في السن وليست لديه خبرة في القضاء، فهو في موضع التعليم والإرشاد لأهم مبادئ القضاء، ومع ذلك فقد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهه إلى عدم إصدار الحكم حتى يستمع إلى كلا الطرفين؛ وهذا يدل على أن هذا المبدأ هو أساس العدالة. وبناء على ذلك فيجب على القاضي العمل بهذا المبدأ على كل حال، ولا يسعه إغفاله إلا عند القطع بكذب الدعوى ابتداء، أو مقاربة القطع؛ لأن سماعها حينئذ عبث محض. 
2. أن الأصل في عمل القاضي سماع أي دعوى تدخل في ولايته، وهذه القاعدة العامة في التقاضي، ولم يحصل ما يقوى على تغييرها؛ إذ القاضي معنيٌّ بأن يسلك طريق الحياد والمساواة بين الخصمين، وهذا الحياد يقتضي أن لا يحكم لأحدهما بحسب ظاهر الحال، حتى يستمع للطرف الثاني. ولا يمنع بعد سماع الدعوى أن يزيد القاضي في تعزير المدعي إذا ثبت لديه لاحقا بأن الدعوى كيدية، وأن يُدخل في التعزير ما يردُّ الاعتبار للمدعى عليه.
3. أنه في الأمور الظنية كثيرا ما يكون لدى الإنسان قناعات معينة، قبل سماع الرأي المخالف، ولكن بعد السماع قد تتغير هذه القناعات، وهذا مجرب ومحسوس لا يكاد يند عنه أحد، والقاضي ليس بمعزل عن هذا الواقع، ولاسيما أن الحيادية والموضوعية متأكدة في حقه أكثر من أي شخص آخر، وهذا يقتضي أن يكون ذهنه خاليًا من أي حكم مسبَّق، مهما كانت مبرراته الظنية حتى يستمع إلى كلا الخصمين على حدٍّ سواء.
وجميع ما سبق في تفاصيل هذا الحكم: فيما إذا دلت قرائن الأحوال على كذب الدعوى قبل سماعها. وهاكَ الحكمَ إذا ثبت للقاضي أن الدعوى كيدية بعد المداولة:
ب. حكم الحالة الثانية: 
إذا لم يثبت للقاضي كذب الدعوى إلا بعد مداولة القضية: فمن حق من أقيمت ضده دعوى كيدية أو دفوع كيدية أن يطالب بالتعويض عما حصل له من أضرار بسببها. ولكن إذا لم تحصل مطالبة من المتضرر؛ فهل للقاضي أن يبادر بالحكم بالتعزير لمن ثبت لديه تعمد الكذب في الدعوى أو الدفوع ؟ 
بالنظر في نصوص الفقهاء لم أقف على من خالف في جواز إيقاع عقوبة تعزيرية على من يثبت كذبهم، غاية ما في الأمر أن بعض الفقهاء قيَّد العقوبة بأن يكون إيذاء الطرف الثاني متعمدًا. وهذه جملة من نصوصهم: 
· ما نقله العلاء الطرابلسي الحنفي (ت844هـ)، و ابن فرحون المالكي (ت799هـ): «إن المدعي إذا انكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه: فإنه يؤدبه، وأقل ذلك الحبس؛ ليندفع بذلك أهل الباطلِ واللَّدَدِ([footnoteRef:42])»([footnoteRef:43]). [42: () معنى اللَّدَدُ هنا: «شِدَّةُ الْخُصُومَةِ». المقاييس في اللغة، مادة «لدَّ»، ص935.]  [43: () معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص174؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، 2/148؛ وانظر فيه نصا آخر قريب من المثبت في الصلب: 1/51؛ بدائع السلك في طبائع الملك، 2/137؛ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، 16/313.] 

· ما أورده ابن فرحون المالكي (ت799هـ)، وابن القيم الحنبلي (ت751هـ): «إن كان بريئا لم تجز عقوبته اتفاقا، واختلفوا في عقوبة المتهِم له على قولين أصحهما: أنه يعاقب؛ صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء. قال مالك وأشهب رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب. وقال أصبغ: يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد»([footnoteRef:44]). [44: () تبصرة الحكام، 2/156، وانظر منه: 2/167؛ الطرق الحكمية، ص88 (والنص المذكور لابن القيم وقريب منه كلام ابن فرحون). ] 

· ما أورده ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت974هـ)، حيث عنون لبعض الكبائر بقوله: «الخصومة بباطل أو بغير علم... أو لطلب حق لكن مع إظهارِ لددٍ وكذبٍ؛ لإيذاء الخصم والتسلط عليه, والخصومة لمحض العناد بقصد قهر الخصم وكسره, والمراء, والجدال المذموم»([footnoteRef:45]).    [45: () الزواجر عن اقتراف الكبائر، 2/316. ] 

· ما قاله البهوتي الحنبلي (ت1051هـ): «وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عُزِّرَ؛ لكذبه وأذاه للمدعى عليه. قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلمًا؛ لتسببه في غرمه بغير حق»([footnoteRef:46]). [46: ()كشاف القناع، 6/128. ] 

· ما قاله الشوكاني (ت1250هـ): «ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصما أو معينا على خصومة بتلك الصفة([footnoteRef:47]): أن يزجره ويردعه؛ لينتهي عن غيه»([footnoteRef:48]). [47: () يعني: الذي يخاصم في باطل وهو يعلم، وذلك في معرض شرحه لحديث: ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مرفوعا: ((مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ)). وسيأتي تخريجه قريبا. ]  [48: () نيل الأوطار، 8/312.] 

ومن الأدلة على مشروعية إيقاع القاضي عقوبة تعزيرية على الدعاوى الكيدية والصورية:
الدليل الأول: أن هذه الدعاوى الكاذبة معصية، بل قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون فيها تحريض أو اشتراك في كبائر أخرى؛ كشهادة الزور واليمين الغموس، وقد اتفق العلماء على مشروعية التعزير في كل معصية. قال ابن القيم (ت751هـ): «اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد؛ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم»([footnoteRef:49]).  [49: () الطرق الحكمية، ص93. ] 

وهناك نصوص كثيرة تدل على تحريم الدعاوى والدفوع الكيدية وما في حكمها، وتدخلها في المعاني التي تستحق التعزير؛ من أصرحها:
1. ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلاَ يَأْخُذْهَا))([footnoteRef:50]). [50: () أخرجه البخاري (واللفظ له)، كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، بَابُ مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ، 2/952، ح2534؛ ومسلم، كِتَابُ الأقضية، بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ، 3/1337، ح1713. ] 

2. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ،لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ))([footnoteRef:51]). [51: () أخرجه الإمام أحمد (واللفظ له)،  9/283، ح5385؛ وأبو داود، أول كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، 5/450، ح3597؛ والبيهقي، كتاب الوكالة، باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل، 6/135، ح11441؛ والحاكم، 2/32، ح2222.
ومما قاله أهل العلم في الحديث:
قال عنه الذهبي في تعليقة على المستدرك: «صحيح».
وقال عنه محققو المسند: «إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يحيى بن راشد، فقد روى له أبو داود، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في (الثقات)».
وقال عنه الألباني في الإرواء - 7/349،ح2318-: «صحيح». ] 

3. ما جاء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ))([footnoteRef:52]). [52: () أخرجه البخاري، كِتَاب المَظَالِمِ وَالغَصْبِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [البقرة: ٢٠٤ ]، 3/131، ح2457؛ ومسلم (واللفظ لهما)، كتاب العلم، بَابٌ فِي الْأَلَدِّ الْخَصِمِ، (4/2054)، ح2668. ] 

الدليل الثاني: أن من أهم مقاصد الشريعة في العقوبات الردع والزجر، وتعزيرُ أصحاب الدعاوى أو الدفوع الكيدية، أو الصورية «يردعُهم عن تكرار أفعالهم، ويزجر غيرهم، وفي الوقت نفسه لا يُشغلُ الجهاتِ القضائية والأمنية عن ممارسة مهامها»([footnoteRef:53]). [53: () الدعاوى الكيدية في الفقه والنظام السعودي، ص29. ] 

وبناء على ما سبق فيتلخص الحكم الفقهي: في وجوب رفض الاستمرار في نظر الدعوى التي ثبتت كيديتها، أو صوريتها، ومثلهما الدفوع الكيدية، وينبغي على القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإيقاع العقوبة التعزيرية الرادعة على كل من ثبت تعمده الكذب والإضرار في الدعوى([footnoteRef:54])؛ لاستغفاله المحكمة وهدر وقتها بغير حق. وهذا يشمل المدعي دعوى كيدية، أو المدعى عليه الذي يدفع بدفوع كيدية، وكذلك كلا المدعي والمدعى عليه في الدعوى التي ثبت أنها صورية وشكلية(5) بقصد الإضرار بطرف ثالث فحسب. وإذا كانت (الكيدية) تحتاج إلى مزيد تحقق وإثبات فللقاضي إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام؛ لأن استغفال المحاكم وإشغالها بالدعاوى والدفوع الكاذبة استهتار بجهاز حكومي، وهدر للمال العام بمصاريف جلسات التقاضي بناء على مبررات كاذبة؛ وهذه جناية تستحق عقوبة جزائية، فتدخل صلاحية إقامة الدعوى فيها ومباشرتها في اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام([footnoteRef:55]). [54: () انظر: نظام المرافعات الشرعية (السعودي)،  مادة 3 فقرة 2. ]  [55: () انظر: نظام الإجراءات الجزائية،  المادة 15، وانظر لائحته التنفيذية، مادة 2، فقرة 2. ] 

وقبل ذلك ينبغي على القاضي أن يعظَ الخصومَ في بداية جلسات التقاضي، ويذكرهم بالعقوبة الأخروية المترتبة على كل ما يؤدي إلى انتزاع الحقوق بغير حق؛ كاليمين الغموس, وشهادة الزور, واللحن في الحديث والدعاوى الكاذبة؛ كالكيدية, أو الصورية. كما ينبغي عليه أن يبين لهم بأنه سيكون يقظًا وحازمًا مع كل من يثبت لديه أنه تعمد الكذب والمخادعة لتزيين الباطل, وإخفاء الحقيقة، وإيذاء الخصم.





المبحث الثاني: 
أحكام التأخير العائد إلى المدعى عليه
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التأخير بسبب غياب المدعى عليه.
المطلب الثاني: التأخير بسبب مماطلة المدعى عليه، أو تعمده إخفاء الحقيقة. 



المطلب الأول: 
التأخير بسبب غياب المدعى عليه

غياب المدعى عليه له أحكام كثيرة، وقد عُنى الفقهاء الأقدمون بتفصيلها في بطون كتبهم الفقهية والقضائية، كما أفردها عددٌ غيرُ قليلٍ من المعاصرين بالبحث والتأليف([footnoteRef:56])، وما ذلك إلا لأهمية الموضوع، وكثرة تفريعاته وتداخلها. والذي يعنينا في هذا البحث: جانب محدود، وهو الحكم الشرعي المناسب للحد من اتخاذ الغياب طريقًا لتأخير إصدار الحكم فحسب، دون الدخول في التفاصيل: [56: () ومن أمثلة ذلك: 
1. حضور الخصوم وغيابهم في الفقه الإسلامي، لـ د. فؤاد الماجد. وهو بحث دكتوراه في ثلاثة مجلدات، من المعهد العالي للقضاء بالرياض، قدم عام 1424هـ.
2. أحكام مقاضاة الغائب جنائيا، لنبيل علي زباني. وهو بحث تكميلي للماجستير، من أكاديمية نايف، قدم عام 1424هـ/2003م.
3. هل للقاضي الحكم على الغائب، لـ أ. د. حسن عبد الغني أبو غدة. وهو كتاب مختصر مطبوع، نشرته مكتبة الرشد عام 1426هـ/2005م.
4. أحكام الغائب في مجلس القضاء، للشيخ سليمان بن يوسف الدويش. وهو بحث علمي محكم، نشرته مجلة العدل، في العدد 39، محرم 1421هـ. 
5. أحكام الحضور والغياب في الأنظمة القضائية، للشيخ هتـــلان بن علي الهتــــلان. بحث مختصر منشور على الشبكة العنكبوتية. على الرابط الآتي: http://cutt.us/Jhbb] 

إن صعوبة تبليغ المدعى عليه تُعَدُّ أحدَ أبرزِ أسباب تأخّر صدور الحكم القضائي، ولكن هذا السبب لا يضاف للمدعى عليه؛ لأن التأخير ليس من جهته، وإنما من جهة الهيئة المعنية بالتبليغ، وعليه فما يذكره الفقهاء من أحكام القضاء على الغائب الذي لم تَبْلُغْهُ الدعوى ليست موضعَ بحثٍ لنا في هذا المقام، وإنما موضع بحثنا: الغائب الذي وصله التبليغ بالدعوى، لكن تغيب عن الحضور بلا عذر، أو حضر بعض الجلسات وغاب عن جلسات أُخَرَ بلا عذر، فكيف يكون التعامل معه للحد من اتخاذ ذلك وسيلة لتأخير إجراءات التقاضي؟ هل من الوسائل الجائزة للحد من ذلك: إيقاع عقوبة تعزيرية عليه، والحكم عليه غيابيا؟
هاتان الوسيلتان أفردت كل واحدة منهما في مسألة مستقلة:
المسألة الأولى: حكم إيقاع عقوبة تعزيرية على من امتنع عن الحضور الطوعي: 
الحكم العام في تعزير من امتنع عن الحضور الطوعي بلا عذر: أنه إذا ثبت لدى القاضي بأن المدعى عليه لا عذر له في الامتناع عن الحضور: جاز له إيقاع أي عقوبة تعزيرية بحيث يرى فيها تأديبا له. وهذا قول عامة الفقهاء([footnoteRef:57])، وهو حكم عام يشمل كل من تغيبه بلا عذر؛ سواء أكان الغياب كليًّا أم جزئيًا. [57: 
() انظر: الفتاوى الهندية، 3/338؛ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص99؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 4/676؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، 1/51؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي، 13/83؛ المنهاج وشرحه: مغني المحتاج، 6/323؛ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، 5/266؛ حاشية الجمل على شرح المنهج، 5/368؛ المغني لابن قدامة، 10/55؛ كشاف القناع، 6/328. وقد سبق ذكر طائفة من النصوص عن أرباب المذاهب الفقهية، لها نوع صلة بمسألتنا؛ حيث فيها التصريح بتعزير الخصم الذي يتثبت لدى القاضي أنه مبطل، وذلك في نهاية المطلب الثاني من المبحث الثاني. ] 

ومن أهم المستندات الشرعية لإيقاع عقوبة تعزيرية عليه: اتفاق العلماء على مشروعية التعزير في كل معصية([footnoteRef:58])؛ ومما لا شك فيه أن عدمَ الاستجابة للتحاكم إلى شرع الله بلا عذر معصيةٌ ظاهرة؛ بدلالة كثير من النصوص؛ من أصرحها: قوله تعالى:  ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ  ﮣ     ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ    ﮯ   ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ   ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ  ﯥ ﯦ        ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ   ﯬ ﯭ ﯮ    ﯯ  ﯰ ﯱ   ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [النور: ٤٨ – ٥١]. [58: () جاء في الطرق الحكمية، ص93: «اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية، ليس فيها حد وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم». ] 

ومن أمثلة المحرمات المبيحة للتعزير: أن يثبت لدى القاضي أن غياب المدعى عليه عن جميع جلسات التقاضي أو بعضها كان بقصد الضغط على المدعي للتنازل عن جميع حقه أو بعضه، أو نتج عن ذلك أضرار حقيقية أخرى على المدعي، سواء أكانت مادية أم معنوية، أو يثبت لدى القاضي حصول أضرار حقيقية على المحكمة، سواء أكانت مادية أم معنوية ؛ كتحميل الدولة مصاريف مادية في التبليغ, أو الجلسات أكثر من المعتاد، أو الاستخفاف بمواعيد المحكمة أمام الناس، وتشجيعهم على التغيب عن الجلسات، وتزين ذلك لضعفاء النفوس بأنه طريق ناجح للضغط على الخصوم دون أن يلحق المتعمد أي عقوبة.
وقد ذكر الفقهاء طائفة من الإجراءات([footnoteRef:59]) للتعامل مع المتغيبين عمدا؛ تتلخص أهمها في كون الامتناع عن الحضور له ثلاث درجات:  [59: () انظر: المغني، 14/41. وانظر أيضا: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص99؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 4/676؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، 1/51؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي، 13/83؛ المنهاج وشرحه: مغني المحتاج، 6/323؛ كشاف القناع، 6/328.] 

الدرجة الأولى: أن يكون الامتناع عن الحضور الطوعي بناء على التبليغ الرسمي، ولكن أمكن إحضاره بالقوة. وفي هذه الحالة للقاضي الحكم بتعزيره بما يراه مؤدبا له ورادعا لغيره، ويدخل في التعزير تحميله مؤونة التبليغ والإحضار.
الدرجة الثانية: أن لا تتمكن السلطة من الوصول إلى شخصه، ولكن يمكنها الوصول إلى مسكنٍ أو مقرِّ عملٍ خاصين به. وفي هذه الحالة للقاضي الحكم بإغلاق مسكنه أو مقر عمله، بحيث لا يُفتح أي منهما إلا بأمر من القاضي؛ حتى يضطر للحضور إلى القاضي.
وينبغي أن يراعى في هذا الإجراء أن تدعو إليه الحاجة، وأن يخلو من أي مانع شرعي، (ومن المانع الشرعي: أن يشاركه في المسكن أو العمل أشخاصٌ لا وزر لهم لكونهم غير معنيين بالدعوى)، كما أن للقاضي في هذا العصر أن يستعيض عن ذلك بأي وسيلة ضغط أخرى؛ كإيقاف الخدمات في الدوائر الحكومية، أو البنوك، أو فصل الماء أو الكهرباء عن مسكنه الخاص به أو مقر عمله الخاص به... إلخ.  
الدرجة الثالثة: أن لا تتمكن السلطة من الوصول إلى شخصه، ولا من الضغط عليه للحضور. وفي هذه الحالة: يرسل القاضي من ينادي أمام مسكنه: «أنه إن لم يحضر... أقام [القاضي] عنه وكيلا، وسمع البينة عليه، وحكم عليه كما يحكم على الغائب، وقضى حقه من ماله إن وجد له مالا»([footnoteRef:60]).  [60: () المغني لابن قدامة، 14/41. ] 

ويمكن أن يأخذ حكم الإعلان الشفهي: كتابة ذلك في ظرف مختوم يتم إدخاله تحت الباب، أو في لافتة توضع على الباب، أو في رسالة تصل إلى هاتفه المحمول أو في الإعلان في جريدة شائعة ونحو ذلك.
المسألة الثانية: حكم إصدار القاضي حكما غيابيا على الممتنع عن الحضور بلا عذر:
إذا تمَّ تبليغ الدعوى للمدعى عليه، وتعذَّر إحضاره، وتمَّ إنذاره ولم يحضر بلا عذر: جاز (في الجملة) للقاضي النظر في الدعوى والحكم بموجب بينة خصمه إن كانت عادلة. وهذا قول عامة الفقهاء([footnoteRef:61])، وهو مما استثناه علماء الحنفية الذين اشتهر عنهم القول بعدم جواز القضاء على الغائب([footnoteRef:62]). [61: () انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام، 7/310؛ البحر الرائق، 7/17, درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/677, مادة1834؛ الذخيرة للقرافي، 10/113؛ الشرح الصغير للدردير، 4/231؛ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي، 4/162؛ مغني المحتاج، 6/308؛ الكافي لابن قدامة، 4/241؛ المغني لابن قدامة، 10/55، 98؛ شرح منتهى الإرادات، 3/530, الموسوعة الفقهية الكويتية، 31/329ـــ330, 33/328ــ330, 37/272-273.]  [62: () انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام، 7/310؛ البحر الرائق، 7/17-20؛ مجلة الأحكام وشرحها: درر الحكام: 4/677، مادة 1834. ويشترطون أن ينصب القاضي وكيلا عن الخصم، يُسمَّى: (المسَخَّر). ونص كلام صاحب (فتح القدير): «وإنما يجوز نصب القاضي الوكيل عن خصم اختفى في بيته ولا يحضر مجلس الحكم، ولكن بعد أن يبعث أمناءه إلى باب داره فينادي على باب داره ويقول: احضر مجلس الحكم وإلا يحكم عليك، أما في غير ذلك الموضع فلا». ونص ما جاء في المادة 1834 من (المجلة): «إذا امتنع المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمة ولم يمكن جلبه وإحضاره يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن يرسل إليه ثلاث مرات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في أيام مختلفة فإن لم يحضر أيضا يفهمه القاضي بأنه سينصب له وكيلا وسيسمع دعوى المدعي وبينته فإذا لم يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلا نصب القاضي له وكيلا يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها فإذا تحقق أنها مقارنة للصحة حكم بالدعوى بعد الثبوت». وقد بين على حيدر أن هذه المادة ليست مبنية على مذهب الشافعية، بل هي محل وفاق بين علماء الحنفية؛ ونص كلامه: «وقد قال جميع فقهاء الحنفية بجواز الحكم غيابا على الخصم المتواري ولم تكن هذه المادة مبنية على قول الإمام الشافعي».] 

ويدخل في ذلك ضمنا تغيبه عن بعض الجلسات([footnoteRef:63]). [63: () انظر: البحر الرائق 7/19؛ الذخيرة، 10/113؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، 1/372, البيان في مذهب الإمام الشافعي، 13/105؛ الكافي لابن قدامة؛ 4/241.] 

ومن أقوى الأدلة على ذلك:
1. «لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقًا إلى تضييع الحقوق»([footnoteRef:64]). [64: () الكافي لابن قدامة: 4/241؛ وانظر: المهذب، 2/304. ] 

2. أن الغائب الذي تعمد الامتناع عن الحضور مع علمه بأنه سيحكم عليه بموجب بينة خصمه في حكم المتنازل عن حقه في الدفع، وهذا التصرف من الغائب وإن كان مجرد قرينة على التنازل، بيد أن هذه القرينة لها اعتبار إذا لم يوجد تصريح بخلافها؛ إذ من القواعد المقررة أن «الدلالة تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يعارضها»([footnoteRef:65])، ومما يخفف الخطب عند الحكم على الغائب، أن مراعاة حق المدعي في سماع دعواه على الغائب لا تسقط حق الغائب بالكلية، حيث يجوز له الحضور لاحقا والاعتراض على الحكم، أو توكيل غيره بذلك؛ لأن التنازل إنما حُكم بموجَبِهِ من باب الدلالة، ولكن إذا ظهر التصريح بخلافه، فيقدم التصريح حينئذ؛ لأنه من القواعد المقررة: أنه: «الصريح يفوِّت الدلالة»، وبمعناها: «لا عبرة للدلالة بمقابلة التصريح»([footnoteRef:66]). [65: () ترتيب اللآلي، ص703، قاعدة 126؛ وانظر منه ص583، قاعدة 96؛ وللتوسع انظر من الكتب القواعد والأصول: رسالة الكرخي في الأصول، ص163؛ المغني للخبازي، ص247؛ تقرير القواعد لابن رجب، 3/105، قاعدة 151؛ قواعد الفقه لابن نجيم، ص101، قاعدة 39.]  [66: () انظر من كتب القواعد: ترتيب اللآلي، ص787، قاعدة 153؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)، ص46؛ مجلة الأحكام العدلية وشرحها: درر الحكام لعلي حيدر، 1/28، مادة 13؛ وللأتاسي، 1/38؛ وشرح قواعدها للزرقا، ص141؛ وانظر من كتب الفقه: درر الحكام في شرح غرر الأحكام، 2/218.] 




المطلب الثاني:
التأخير بسبب مماطلة المدعى عليه، أو تعمده إخفاء الحقيقة 
 
مماطلة المدعى عليه، وتعمده إخفاء الحقيقة يُصنّفان على أنهما من الدفوع الكيدية، والدفوع الكيدية تأخذ حكم الدعاوى الكيدية، وقد سبق بحث الدعاوى الكيدية في المبحث السابق، وورد فيه ضمنا الحديث عن حكم الدفوع الكيدية؛ فدفعًا للتكرار يُكتفى بما ذُكر في ذلك المبحث، ولكن هنا يرد سؤالان مهمان، وهما:
1. ما الفرق بين مماطلة المدعى عليه، وتعمده إخفاء الحقيقة؟
2. على من يقع عبء إثبات المماطلة وتعمّد إخفاء الحقيقة؟
وللجواب عن هذين السؤالين تم تقسيم هذا المطلب إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: الفرق بين مماطلة المدعى عليه، وتعمده إخفاء الحقيقة:
قبل بيان الفرق بينهما من المناسب التمهيد له ببيان وجه الشبه بينهما:
- فمن أبرز أوجه الشبه بين مماطلة المدعى عليه وتعمده إخفاء الحقيقة: أن المدعى عليه فيهما يضمر الكذب، ويهدف إلى التهرب من حق المدعي.
- أما الفرق بينهما فمن أبرز أوجهه:
أن المماطلة: تعمد تطويل المدة بوسائل مختلقة، يُظهِرُ فيها المدعى عليه أن له حق في الظاهر، والواقع أنه يقصد تطويل أمد المحاكمة فحسب؛ إما لتزهيد المدعي في الدعوى بالتنازل عنها أو عن بعضها، وإما لاستثمار مبلغ الدين فترة المماطلة، وإما لتأخير الحكم للنكاية بالمدعي،... ونحو ذلك. 
أما إخفاء الحقيقة: فهي تعمد المراوغة والخديعة والتدليس بدفوع مختلقة لتضليل القاضي وصرف نظره عن الحقيقة فحسب.
ويتضح الفرق بينهما أكثر من خلال الأمثلة:
فمن أمثلة مماطلة المدعى عليه: 
1. طلب المهلة لإحضار شاهد أو مستند لا تأثير لهما في الحكم.
2.  أو لانتظار شاهد غائب. 
3. أو لاستشارة موكله في أمر يَعلمُ رأيَ موكله فيه سلفا. 
4. أو يدعي سفر موكله ويطلب انتظار رجوعه. 
5. أو سفر الموظف المختص، وأنه لا أحد يقوم مقامه حتى يرجع. 
6. أو أن السجل المتعلق بالدعوى مفقود ويحتاج إلى مزيد وقت للبحث عنه.
7. أو أن النظامَ الحاسوبي المتضمن حفظ البيانات المتعلقة بالحق المدعَى متعطلٌ، وينتظر الفراغ من إصلاحه.
8. أو يقيم بنفسه دعوى مقابلة، أو يعوز لغيره بإقامة هذه الدعوى المقابلة.
ومن أمثلة تعمد إخفاء الحقيقة من قبل المدعى عليه: 
1. أن يزعم المدعى عليه أن وثيقة المدعي مزورة، أو أن توقيعه عليها مزور، ثم يثبت أهل الخبرة صحتهما. 
2. أن يَكتشفَ ثغرة في بينة المدعي؛ كأن تكون بلا تاريخ، فيزعم أنها قديمة قبل نشوء الحق، ثم يثبت المدعي ببينة أخرى أنها حديثة.
3. أن يطعن في عدالة شهود المدعي؛ بأنهم يرتكبون ما يخل بالعدالة، كشرب الخمر أو القذف، أو أن بينهم وبين المدعي محاباة، أو بينهم وبين المدعى عليه عداوة، ويقيم على ذلك البينة، ثم يثبت المدعي أن هذه البينة بينة زور.
4. أن يَصرفَ شهود الحق عن الشهادة؛ كأن يرشيهم، أو يهددهم، ثم يقرّون بحصولهم على الرشوة، أو التهديد، أو يُثبتُ المدعي العام هذه الأفعال الجنائية. 
5. أن يَحرِقَ السجلَّ أو الملف المتضمنان للحق، أو يخفيهما، أو ينزع منهما ما يتعلق بإثبات الحق. 
6. أن يخترقَ الحاسوبَ المتضمن للحق، ويزوّر فيه الحقيقة، ويُثبت المدعي العام هذه الأفعال الجنائية.  
المسألة الثانية: الذي يتحمل عبء إثبات المماطلة وتعمّد إخفاء الحقيقة:
المماطلة وتعمد إخفاء الحقيقة كما أنهما يضران بصاحب الحق الخاص وهو المدعي، فهما أيضا يضران بالحق العام، لأن استغفالَ المحاكم وإشغالها بالدفوع الكاذبة استهتارٌ بجهاز حكومي، وهدر للمال العام بمصاريف جلسات التقاضي بناء على مبررات كاذبة؛ وهذه جناية تستحق عقوبة جزائية، فتدخل صلاحية إقامة الدعوى فيها ومباشرتها في اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام([footnoteRef:67])، وقد جاء في المسألة السابقة بيان عدة أمثلة للمماطلة وللدفوع الكاذبة، وبعض هذه الصور تَحمَّلَ المدعي عبءَ إثباتها، كما أن بعضها تَحمَّلها المدعي العام، ويلحظ من تلك الأمثلة أن الذي يجب عليه تحمل عبء الإثبات يختلف بحسب طبيعة الدعوى، ولكن يمكن وضع تصور عام يساعد في تحديد من يتحمل عبء الإثبات:  [67: () انظر: نظام الإجراءات الجزائية،  المادة 15، وانظر لائحته التنفيذية، مادة 2، فقرة 2. ] 

إذ دعوى المماطلة، أو الكذب وتعمد إخفاء الحقيقة إذا كانت في دعوى مستقلة فعبء إثباتهما يكون على مدعيهما؛ سواء أكان صاحب الدعوى الخاصة (التي حصلت فيها المماطلة أو تعمد إخفاء الحقيقة)، أم المدعي العام. 
أما إذا كانتا أثناء إقامة الدعوى فلها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تثبتان بشكل تلقائي أثناء سير الدعوى، بسبب ذكاء القاضي وقدرته على الربط بين القرائن، أو بأسئلته المباغتة للمدعى عليه التي تجعله يقر بالحق بعد جحوده من حيث لا يعلم، أو بإحالته بينة الدفع إلى أهل الخبرة فيثبتون تزويرها، ونحو ذلك. فحينئذ ينبغي على القاضي - من تلقاء نفسه - أن يحكم بالتعزير لمن ثبتت عليه المماطلة أو الكذب([footnoteRef:68])؛ ومما يمكن التعليل به لهذا الحكم: [68: () انظر: نظام المرافعات الشرعية (السعودي)، مادة 3 فقرة 2، وهذه الفقرة عن الدعوى الكيدية أو الصورية، ولكن تأخذ حكمهما الدفوع الكيدية، ونص الفقرة: «إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير». ] 

1. أن من مسؤولية القاضي حفظ هيبة المحكمة، وعدم السماح باستغفالها بالمماطلة أو التدليس والدفوع الكاذبة.
2. أن من مسؤوليته حفظ المال العام وعدم هدره بعقد جلسات لا تأثير لها في إثبات الحق، بل يتعدى ضررها إلى تأخير القضايا الأخرى.
3. أنه لا يجوز للقاضي أن يتغاضى عن مَنْ ثبتَ ضدَّه استغلالُ المحاكمة لإيقاع أضرار جديدة على صاحب الحق.
4. أن الشأن في المحاكم أن تمثل قمة الهرم في احترام الحقوق، وفي حزم القضاء عند التعامل مع المماطلات المتعمدة والدفوع الكاذبة محافظةٌ على هذه المكانة، وتعزيزٌ لثقة الناس في المحاكم.
الحالة الثانية: أن تحتاجان إلى إثبات ويتمكن المدعي من إثباتهما، فيقيم عليهما دعوى عارضة ملحقة بالدعوى الأصلية، وله إقامة دعوى مستقلة([footnoteRef:69]). [69: () انظر: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (السعودي)، لائحة رقم 3/5، وهذه اللائحة عن الدعوى الكيدية أو الصورية، ولكن تأخذ حكمهما الدفوع الكيدية، ونص اللائحة: «3/5 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض». ] 

الحالة الثالثة: أن تحتاجان إلى إثبات ولا يتمكن المدعي من إثباتهما، ولكن تحتفَّان بقرائن كافية لتوجيه دعوى المماطلة أو الكذب إلى المدعى عليه، فحينئذ ينبغي على القاضي إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وتحميلها عبء الإثبات؛ لأن استغفالَ المحاكم وإشغالها بالمماطلات المتعمدة والدفوع الكاذبة استهتارٌ بجهاز حكومي، وهدر للمال العام بمصاريف جلسات التقاضي بناء على مبررات كاذبة؛ وهذه جناية تستحق عقوبة جزائية، فتدخل صلاحية إقامة الدعوى فيها ومباشرتها في اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام([footnoteRef:70])، أما مسوغ إحالة الدعوى من قبل القاضي إلى المدعي العام فهو يدخل ضمنًا في التعليلات الأربعة المذكورة آنفا في الحالة الأولى -هذا والله أعلم-. [70: () انظر: نظام الإجراءات الجزائية،  المادة 15، وانظر لائحته التنفيذية، مادة 2، فقرة 2. ] 

  


الخاتمة

تتلخص نتائج البحث في الأمور الآتية:
1. اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الدعوى أن تكون معلومة؛ فإذا كانت مجهولة، وغير محررة بما يكفي في معرفة المدعي والمدعى عليه والمدعى به فإنها لا تسمع.
2. إذا كانت الدعوى معلومة في موضوعها، ولكن هناك قصور في تحرير التفاصيل؛ فالراجح: أنه يجوز تدخل القاضي في التحرير بتوجيهات مباشرة أو غير مباشرة؛ بحيث يحصل بذلك تحرير الدعوى وتسييرها للطرف المحتاج للمساعدة بالشكل الصحيح؛ بشرط أن لا يكون في ذلك ميل لأحد الأطراف على حساب الآخر.
3. الدعوى الكيدية هي: (القضية التي يُطالَب فيها بما يُعلم سلفًا بأنه غير ثابت، بهدف إلحاق ضرر مادي أو معنوي بمن أقيمت عليه الدعوى، أو يُسعى فيها لتعطيل حق مشروع للآخرين، باستخدام التحايل والخداع؛ للتملص من حقوقهم).
4. الدعوى الصورية هي: «ما كان ظاهرها الخصومة القضائية، وحقيقتها الحيلة والخداع، للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع». والذي يعنينا من الدعوى الصورية: ما إذا قصد من إقامتها إيقاع ضرر بطرف ثالث.
5. من أبرز أوجه الشبه بين الدعوى الكيدية والدعوى الصورية: أنهما تشتركان في مخالفتهما للواقع، وفي استهدافهما الإضرار بطرف آخر.
6. من أبرز أوجه الافتراق بينهما: أن الطرف المستهدف بالإضرار في الدعوى الكيدية هو المدعى عليه، أما في الدعوى الصورية فهو طرف ثالث تواطأ عليه المدعيان لإقامة دعوى شكلية بقصد الإضرار به.
7. يجب على القاضي رد الدعوى التي يثبت أنها  كيدية, أو صورية، وكذلك الدفوع الكيدية، وينبغي إيقاع العقوبة التعزيرية الرادعة على كل من يثبت تعمده الكذب والإضرار في الدعوى، وهذا يشمل المدعي دعوى كيدية، أو المدعى عليه الذي يدفع بدفوع كيدية، وكذلك كلا المدعي والمدعى عليه في الدعوى التي ثبت أنها صورية وشكلية بقصد الإضرار بطرف ثالث فحسب. 
8. ينبغي على القاضي أن يحذر الخصومَ في بداية جلسات التقاضي من الدعاوى والدفوع الكيدية، ويبين لهم بأنه سيكون يقظًا وحازمًا مع كل من يثبت لديه أنه تعمد الكذب والمخادعة لتزيين الباطل, وإخفاء الحقيقة، وإيذاء الخصم، ومتى ثبت ذلك لديه فسيحكم من تلقاء نفسه بعقوبة تعزيرية رادعة على الكاذب.
9. إذا ثبت لدى القاضي بأن المدعى عليه لا عذر له في الامتناع عن الحضور: جاز له إيقاع أي عقوبة تعزيرية بحيث يرى فيها تأديبا له، وهذا حكم عام يشمل كل من تعمد الغياب الكلي أو الجزئي.
10. إذا تمَّ تبليغ الدعوى للمدعى عليه، وتعذَّر إحضاره، وتمَّ إنذاره ولم يحضر بلا عذر: جاز (في الجملة) للقاضي النظر في الدعوى والحكم بموجب بينة خصمه إن كانت عادلة.
11. دعوى المماطلة أو الكذب وتعمد إخفاء الحقيقة إذا كانت في دعوى مستقلة فعبء إثباتهما يكون على مدعيهما؛ سواء أكان صاحب الدعوى الخاصة أم المدعي العام. 
أما إذا كانتا أثناء إقامة الدعوى فلها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تثبتان بشكل تلقائي أثناء سير الدعوى، فينبغي للقاضي - من تلقاء نفسه - أن يحكم بالتعزير لمن ثبتت عليه المماطلة أو الكذب. 
الحالة الثانية: أن تحتاجان إلى إثبات ويتمكن المدعي من إثباتهما، فيقيم عليهما دعوى عارضة ملحقة بالدعوى الأصلية.
الحالة الثالثة: أن تحتاجان إلى إثبات ولا يتمكن المدعي من إثباتهما، ولكن تحتفَّان بقرائن كافية لتوجيه دعوى المماطلة أو الكذب إلى المدعى عليه، فحينئذ ينبغي للقاضي إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وتحميلها عبء الإثبات.

ومن التوصيات: 
أن تكلف لجنة من المفتشين القضائيين بدراسة دورية للقضايا التي تأخر فيها صدور الحكم عن الوقت المتوقع، والبحث في أسباب التأخر، ويراعى من ضمن تتبع أسباب التأخير: أن ما تجتمع فيها قرائن كافية لتوجيه التهمة إلى المدعي بأنه تسبب في إشغال المحكمة بدعوى كيدية أو أن المدعى عليه أهدر وقتها بدفوع  كيدية أو غياب غير مبرر: فحينئذ تحيل اللجنة هذه القضايا إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتحمل عبء إثباتها، كما توجه اللوم لقاضي الموضوع لعدم قيامه بنفسه بإحالة القضية إلى الهيئة.

وفي الختام أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وسائر  أعمالنا، وأن يغفر زلاتنا، ويختم بالصالحات آجالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علمًا وعملاً صالحًا يرضيه عنّا, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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